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 :1المادة 

رب العمل ھو كل شخص طبیعي أو معنوي یستخدم بأیة صفة كانت أجیرا ما في مشروع صناعي أو تجاري أو 
 .زراعي مقابل أجر حتى ولو كان ھذا الأجر عینا أو نصیبا من الأرباح

 
 :2المادة 

 بموجب اتفاق المادة السابقةالأجیر ھو كل رجل أو امرأة أو حدث یشتغل بأجر عند رب العمل في الأحوال المبینة في 
 .فردي أو إجمالي خطیا كان أم شفھیا

 
 :3المادة 

 :یقسم الأجراء إلى مستخدمین وعمال
 .المستخدم ھو كل أجیر یقوم بعمل مكتبي أو بعمل غیر یدوي

 .والعامل ھو كل أجیر لا یدخل في فئة المستخدمین
 

أما المتدربون المؤقتون أو المیاومون فیعتبرون من فئة المستخدمین إذا كانوا یقومون بعمل یعھد بھ عادة إلى 
والمتدرب ھو كل أجیر لا یزال في طور الإعداد . المستخدمین، ومن فئة العمال إذا كانوا یقومون بغیر ذلك من الأعمال

 .ولم یكتسب بعد في حرفتھ خبرة الأجیر الأصیل
 

 :4المادة 
النقابة جماعة من الأجراء أو أرباب العمل أو الحرف ینتمون إلى إحدى الفئات المنصوص علیھا في المادة التالیة 

 . من ھذا القانونالباب الرابعوتضمھم جمعیة تحدد شروطھا في 
 

 :5المادة 
 :تقسم النقابات إلى أربع فئات كبیرة

 .النقابات الصناعیة -1
 .النقابات التجاریة -2
 .النقابات الزراعیة -3
 .نقابات الحرف الحرة -4

 
 :6المادة 

صناعة المشغل ھي كل صناعة أو مھنة یشتغل فیھا صاحبھا بنفسھ وبدون أن یكون تحت إدارة رب عمل آخر سواء 
 .أكان لدیھ أجراء أم لم یكن على أن لا یتجاوز عدد ھؤلاء خمسة عشر أجیرا بما فیھم أفراد عائلة سید المشغل

 
 :7المادة 

 :یستثنى من أحكام ھذا القانون
 .الخدم في بیوت الأفراد -1

 
 .النقابات الزراعیة التي لا علاقة لھا بالتجارة والصناعة، وھذه النقابات سیوضع لھا تشریع خاص -2

 
 .المؤسسات التي لا یشتغل فیھا إلا أعضاء العائلة تحت إدارة الأب أو الأم أو الوصي -3

 
الإدارات الحكومیة والھیئات البلدیة فیما یتعلق بالمستخدمین والأجراء المیاومین والمؤقتین الذین لا یشملھم نظام  -4

 .الموظفین وسیوضع لھم تشریع خاص
 

 :8المادة 
یخضع لأحكام ھذا القانون جمیع أرباب العمل والأجراء إلا من استثني منھم بنص خاص وتخضع لھ أیضا المؤسسات 

بمختلف فروعھا التجاریة والصناعیة وملحقاتھا وأنواعھا الوطنیة والأجنبیة سواء أكانت عامة أو خاصة علمانیة أو 
دینیة بما فیھا مؤسسات التعلیم الوطنیة والأجنبیة والمؤسسات الخیریة كما تخضع لھ الشركات الأجنبیة التي لھا مركز 

 .تجاري أو فرع أو وكالة في البلاد
 

 :9المادة 
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على كل شخص طبیعي أو معنوي یستخدم في ظل ھذا القانون أي عدد كان من الأجراء في إحدى المؤسسات المشار 
، أن یقدم تصریحا عنھم إلى مصلحة الشؤون الاجتماعیة خلال شھرین ابتداء من نشر ھذا المادة السابقةإلیھا في 

القانون في الجریدة الرسمیة، وأن یربط بھذا التصریح نظام للأجراء یتفق مع أحكام ھذا القانون فیما یتعلق بجمیع 
ویجب أن یقدم مسبقا تصریحا بشأن المؤسسات الجدیدة في مدة شھرین من . أجیرا 25المشاریع التي تستخدم أكثر من 

 :تاریخ تأسیسھا ویجب أیضا على جمیع المؤسسات تقدیم التصریح في الحالات التالیة
 . على استخدام أي عدد كان من الأجراءالمادة السابقةإذا عزمت مؤسسة من المؤسسات المشار إلیھا في  -1

 
 .إذا انقطعت مؤسسة عن استخدام الأجراء مدة ستة أشھر على الأقل ثم عزمت على استخدامھم -2

 
 .إذا كانت المؤسسة التي تستخدم عددا من الأجراء قد أبدلت مستثمرھا -3

 
إذا انتقلت المؤسسة التي تستخدم عددا من الأجراء إلى محل آخر أو طرأ علیھا توسع أو تغییر من شأنھ إحداث  -4

 .تعدیل في الأعمال الصناعیة والتجاریة التي تمارسھا
 
 .إذا كانت المؤسسة التي لا تستخدم نساء أو أولادا دون السادسة عشرة من العمر قد عزمت على استخدامھم -5

 
فعلى رئیسھا أن یقدم تصریحا . إذا كانت المؤسسة التي لا تستعمل قوة محركة أو آلات میكانیكیة قد استعملتھا -6

یوضح فیھ أیة حالة من الحالات المذكورة آنفا تنطبق علیھ ویبین فیھ إسم وعنوان المصرح وموقع المؤسسة وحقیقة 
الأعمال الصناعیة والتجاریة التي تمارسھا ویذكر عند الاقتضاء إذا كان یستخدم نساء أو أولادا دون السادسة عشرة 

 .من العمر أو كان یستعمل قوة محركة أو آلات میكانیكیة
 

 :10المادة 
 .لا یحق لمن لم یتم الحادیة والعشرین من العمر أن یستخدم متدربین دون السادسة عشرة من العمر

 
 :11المادة 

. یحظر على الإنسان أن یرتبط بعقد عمل ما لمدة حیاتھ كلھا أو أن یتعھد مدى الحیاة بالامتناع عن الاشتغال في مھنة ما
 .وكل عقد مھما كان شكلھ یؤول إلى ھذه النتیجة بصورة مباشرة أو غیر مباشرة باطل حكما

 
 :12المادة 

یجب تنظیم العقد الخطي . یكون عقد الاستخدام إما خطیا وإما شفویا ویخضع في كلا الحالین لأحكام القانون العادي
 .باللغة العربیة ویجوز ترجمتھ إلى لغة أجنبیة إذا كان رب العمل أو الأجیر أجنبیا یجھل اللغة العربیة

 
 :13المادة 

 ).06/02/1975تاریخ  9640القانون المنفذ بالمرسوم رقم ألغیت بموجب (

 
 :14المادة 

یعطى كل أجیر دفتر من مصلحة الشؤون الاجتماعیة یعرف بدفتر الاستخدام یحتوي على إسم المستخدم وصورة عن 
تذكرة جنسیتھ وتعیین اختصاصھ، والمعاینات الصحیة وتاریخ دخولھ وخروجھ من كل مؤسسة، أما أجرتھ الیومیة أو 

 .الأسبوعیة أو الشھریة فتدون في دفتر الاستخدام إذا طلب الأجیر ذلك
 

 :15المادة 
 .لا یحق لرب العمل ذكرا كان أم أنثى عازبا أو ھاجرا أو مطلقا أو أرملا أن یسكن معھ قاصرا مستخدما عنده

 
 :16المادة 

لا یحق للأشخاص المحكومین بالسجن من أجل سرقة أو تزویر أو استعمال المزور أو احتیال أو سوء ائتمان أو من 
 .أجل جنایة أو جریمة أخلاقیة أن یستخدموا المتدربین الأحداث

 
 :17المادة 

 بقرار من وزیر الاقتصاد الوطني عندما یقیم المحكوم المادة السابقةیمكن بناء على الطلب رفع فقدان الأھلیة الناجم عن 
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 .في المحافظة نفسھا، بعد قضائھ مدة عقوبتھ سنة واحدة دون أن تنزل بھ أیة عقوبة جدیدة
 

 :18المادة 
 .على رب العمل أن یعلم المتدرب تدریجیا وتماما الفن أو المھنة أو الحرفة الخاصة التي استخدم لأجلھا

 
 .ویعطى عند انتھاء مدة التدریب شھادة تثبت أھلیة المتدرب

 
 :19المادة 

على رب العمل بعد انتھاء الشھرین الأولین من التدریب اللذین یعتبران بمثابة فترة التجربة، أن یدفع إلى المتدرب 
أجرا یساوي حده الأدنى في المرحلة الأولى ثلث الأجر العادي للأجیر، وفي المرحلة الثانیة نصف الأجر وفي المرحلة 

 .الثالثة ثلثي الأجر
 

 :20المادة 
إن جمیع النصوص التي ترمي إلى بیان ضرورة عقد التدرب وصیغتھ وامتحانات نھایة التدرب تكون جمیعھا 

 .موضوع مراسیم تتخذ في مجلس الوزراء
 

یكلف مفتشو العمل الإشراف على تنفیذ ھذه المراسیم والسھر على تطبیق أحكام ھذا القانون وتحدد بمرسوم صلاحیات 
 .ھؤلاء الموظفین المنتسبین إلى مصلحة الشؤون الاجتماعیة في وزارة الاقتصاد الوطني

 
 :21المادة 

 ):1996/ 07/ 24تاریخ  536القانون رقم كما تعدلت بموجب (

 .یخضع استخدام الأحداث الذین یقل سنھم عن الثامنة عشرة إلى الأحكام الواردة في ھذا الفصل

 
 :22المادة 

 ):1996/ 07/ 24تاریخ  536القانون رقم كما تعدلت بموجب (

یحظر بصورة مطلقة استخدام الأحداث قبل إكمالھم سن الثالثة عشرة ویجب ألا یستخدم الحدث قبل إجراء فحص طبي 
 .للتأكد من لیاقتھ للقیام بالأعمال التي یستخدم لأدائھا

 
ویمكن . تعطى الشھادات الطبیة مجانا من وزارة الصحة العامة وتجدد سنویا حتى إكمال الحدث سن الثامنة عشرة

 .إلغاؤھا في أي وقت إذا ثبت بعد ذلك عدم لیاقة الحدث للقیام بالعمل الذي استخدم من أجلھ

 
 :23المادة 

 ):1999/ 06/ 14تاریخ  91القانون رقم كما تعدلت بموجب (

 )1(یحظر استخدام الأحداث في المشاریع الصناعیة والأعمال المرھقة أو المضرة بالصحة والمبینة في الجدولین رقم 
 .الملحقین بھذا القانون قبل إكمالھم سن الخامسة عشرة )2(و

 
كما یحظر استخدام الأحداث قبل إكمالھم سن السادسة عشرة في الأعمال الخطرة بطبیعتھا أو التي تشكل خطرا على 

 .الحیاة أو الصحة أو الأخلاق بسبب الظروف التي تجري فیھا
 

 .)1(تحدد ھذه الأعمال بمرسوم یتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزیر العمل
 

ویحظر تشغیل الأحداث الذین یقل سنھم عن الثامنة عشرة أكثر من ست ساعات یومیا، یتخللھا ساعة للراحة على الأقل 
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إذا تجاوزت ساعات العمل الیومیة أربع ساعات متواصلة، كما یحظر تشغیلھم في الفترة الممتدة بین السابعة لیلا 
 .والسابعة صباحا

 
ساعة متعاقبة بین كل فترتي عمل، كما یحظر بصورة مطلقة تكلیفھ  13ویجب منح الحدث فترة من الراحة لا تقل عن 

 .بعمل إضافي أو تشغیلھ خلال فترات الراحة الیومیة والأسبوعیة، أو خلال الأعیاد والمناسبات التي تعطلھا المؤسسة
 

لكل حدث الحق بإجازة سنویة مدتھا واحد وعشرون یوما بأجر كامل بشرط أن یكون مستخدما في المؤسسة منذ سنة 
یجب أن یستفید الحدث بثلثي مدة الإجازة دفعة واحدة على الأقل، على أن یستفید بباقي المدة خلال السنة . على الأقل

 .نفسھا

 
 :24المادة 

إن التثبت من سن الأولاد والأحداث یحصل على مسؤولیة أرباب العمل أیة كانت الفئة التي ینتمون إلیھا فعلیھم أن 
 .یطلبوا من كل ولد تذكرة جنسیتھ قبل استخدامھ

 
 :25المادة 

 ):1999/ 06/ 14تاریخ  91القانون رقم كما تعدلت بموجب (

سنة  12شرط أن لا یقل سن الحدث عن  23و 22یجوز في المؤسسات المعدة لتعلیم الحرف أن تخالف أحكام المادتین 
مكتملة وشرط أن یبین في منھاج ھذه المؤسسات نوع الحرف وساعات العمل وشروطھ وأن تصدقھ وزارة العمل 

 .ودوائر الصحة معا

 
 :26المادة 

 ):واستعیض عنھا بالنص الآتي 2000/ 05/ 26تاریخ  207القانون رقم ألغیت بموجب (

یحظر على صاحب العمل التفرقة بسبب الجنس بین العامل والعاملة في ما یخص نوع العمل، مقدار الأجر، التوظیف، 
 .الترقیة، الترفیع، التأھیل المھني والملبس

 
 :27المادة 

 .من ھذا القانون )1(الملحق رقم یحظر تشغیل النساء في الصناعات والأعمال المبینة في 
 

 :28المادة 

 ):واستعیض عنھا بالنص الآتي 2000/ 05/ 26تاریخ  207القانون رقم ألغیت بموجب (

یحق للنساء العاملات في جمیع الفئات المبینة في ھذا القانون، أن ینلن إجازة أمومة لمدة سبعة أسابیع تشمل المدة التي 
 .وذلك بإبرازھن شھادة طبیة تنم عن تاریخ الولادة المحتمل. تتقدم الولادة والمدة التي تلیھا

 
 :29المادة 

 ):واستعیض عنھا بالنص الآتي 2000/ 05/ 26تاریخ  207القانون رقم ألغیت بموجب (

 .تدفع الأجرة بكاملھا للمرأة أثناء إجازة الأمومة
 

یحق للمرأة التي استفادت من إجازة سبعة أسابیع للوضع مع بقاء الأجر كاملا، أن تتقاضى أجرا عن مدة الإجازة 
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 .من قانون العمل /39/المادة السنویة العادیة التي تستحصل علیھا خلال السنة نفسھا، عملا بأحكام 
 

ویحظر أن تصرف المرأة من الخدمة أو أن یوجھ إلیھا الإنذار خلال مدة الولادة، ما لم یثبت أنھا استخدمت في محل 
 .آخر خلال المدة المذكورة

 
 :30المادة 

 :یكون مسؤولا جزائیا عن تنفیذ أحكام ھذا الفصل المتعلق باستخدام الأولاد والأحداث والنساء
 .أرباب العمل وعملاؤھم -1

 
الأھل أو الأوصیاء الذین یكونون قد استخدموا أو سمحوا باستخدام أولادھم أو أحداثھم أو الأولاد أو الأحداث الذین  -2

 .ھم بعھدتھم خلافا لأحكام ھذا القانون
 

 :31المادة 
 )1(. ما خلا النقابات الزراعیةالمادة الخامسةساعة في النقابات المبینة في  48إن الحد الأعلى للعمل في الأسبوع ھو 

 
 .25إلى  22المادة أما الأولاد والأحداث فیصیر تشغیلھم وفقا لأحكام 

 
 :32المادة 

یمكن إنقاص ساعات العمل في الأشغال المرھقة أو المضرة بالصحة كما أنھ یمكن زیادتھا في بعض الأحوال كأشغال 
 .المطاعم والمقاھي بقرار من وزیر الاقتصاد الوطني

 
 :33المادة 

 :في الأحوال الاضطراریة وذلك بجعل ساعات العمل اثنتي عشرة ساعة بشرط 31المادة تجوز مخالفة أحكام 
 .23المادة من  3و 2أن تراعى أحكام الفقرتین  -1

 
أن تحاط مصلحة الشؤون الاجتماعیة علما خلال الأربع والعشرین ساعة بالأمر الحاصل وبالوقت اللازم لإتمام  -2

 .العمل
 
 .بالمایة زیادة عن أجر الساعات العادیة 50أن یكون أجر الساعات الإضافیة التي اشتغل فیھا الأجیر  -3

 
 :34المادة 

كلما زادت ساعات العمل على ست للرجال وخمس للنساء وجب على رب العمل أن یمنح أجراءه عند منتصف نھار 
 .العمل راحة لا یجوز أن تقل عن ساعة

 
 .یتمتع الأجیر في كل أربع وعشرین ساعة بالراحة تسع ساعات متوالیة ما عدا الأحوال التي تستلزمھا ظروف العمل

 
 :1 /35المادة 

في المؤسسات الصناعیة والتجاریة یجب على رب العمل أو من یمثلھ أن یعلق في محل ظاھر من مؤسستھ بیانا 
 .بساعات العمل لمختلف فئات الأجراء وأن یبلغ صورة عن ھذا البیان إلى مصلحة الشؤون الاجتماعیة

 
 :2 /35المادة 

 ):1966/ 08/ 26تاریخ  48القانون رقم أضیفت بموجب (

یحدد بقرار من وزیر العمل والشؤون الاجتماعیة بناء لاقتراح المدیر العام مواقیت العمل والفتح والإقفال في 
المؤسسات والأعمال والمھن الواحدة والمتشابھة، التي تتعاطاھا مجموعة من الأشخاص الحقیقیین والمعنویین بناء 

بالمئة من أعضاء ھذه المجموعة في نطاق المحافظة أو المدینة أو القائمقامیة أو في نطاق منطقة معینة،  60لطلب 
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 .قریة أو حیا من الأحیاء ویعین بقرار من الوزیر الأسس الواجب اعتمادھا في تحدید النسب المذكورة أعلاه

 
 :36المادة 

لرب العمل أن یختار یوم ھذه الراحة . ساعة بدون انقطاع 36یجب أن یمنح جمیع الأجراء راحة أسبوعیة لا تقل عن 
 .وأن یوزعھا بین الأجراء حسب مقتضیات العمل

 
 :37المادة 

یخیر الأجراء المكلفون بالعمل إما براحة تعادل الراحة الأسبوعیة التي  33المادة في الحالات المنصوص علیھا في 
 .حرموا منھا وإما بقبض أجر عن الساعات التي عملوا فیھا

 
 :38المادة 

 .یحق لكل أجیر فقد أباه أو أمھ أو زوجھ أو أحد أولاده وأحفاده أو أحد جدوده وجداتھ إجازة یومین بأجر كامل
 

 :39المادة 
لكل أجیر الحق في إجازة سنویة خمسة عشر یوما بأجر كامل بشرط أن یكون مستخدما في المؤسسة منذ سنة على 

 .الأقل
 

ولیس لھ أن یصرف الأجیر ولا أن یوجھ إلیھ علم . لرب العمل أن یختار تاریخ ھذه الإجازات بحسب مقتضیات الخدمة
 .الصرف خلال الإجازة

 
 :40المادة 

 ):1974/ 04/ 13تاریخ  7607القانون المنفذ بالمرسوم رقم كما تعدلت بموجب (

المرسوم الاشتراعي إذا أصیب الأجیر بمرض غیر الأمراض الناجمة عن خدمتھ وحوادث العمل المنصوص علیھا في 
 :، فلھ الحق بإجازة مرضیة تحدد على الوجھ التالي1943ایار  4تاریخ  ET/ 25رقم 

نصف شھر، بأجر كامل، ونصف شھر، بنصف أجر، للأجیر الذي قضى في الخدمة مدة ثلاثة أشھر وأكثر حتى  -1
 .سنتین

 
 .شھر بأجر كامل، وشھر بنصف أجر، للأجیر الذي قضى في الخدمة أكثر من سنتین حتى أربع سنوات -2

 
شھر ونصف، بأجر كامل، وشھر ونصف بنصف أجر، للأجیر الذي قضى في الخدمة أكثر من أربع سنوات حتى  -3

 .ست سنوات
 
شھران، بأجر كامل، وشھران بنصف أجر، للأجیر الذي قضى في الخدمة أكثر من ست سنوات حتى عشر  -4

 .سنوات
 
شھران ونصف الشھر، بأجر كامل، وشھران ونصف الشھر، بنصف أجر، للأجیر الذي تفوق خدمتھ العشر  -5

 .سنوات

 
 :41المادة 

ولرب العمل الحق . تعطى الإجازات المرضیة بناء على تقریر من الطبیب الذي عالج الأجیر أو من طبیب المؤسسة
تجدد الإجازات المرضیة على قدر . في أن یكل إلى طبیب یختاره التدقیق في صحة التقریر الذي قدمھ الأجیر

وإذا تجاوزت الشھر حق لرب . الضرورة مرارا خلال السنة الواحدة إلى أن تبلغ الحد الأقصى المبین في المادة السابقة
 .العمل أن یخفض الإجازة السنویة إلى ثمانیة أیام

 
 :42المادة 

 .لیس لرب العمل أن یصرف الأجیر من الخدمة ولا أن یوجھ إلیھ علم الصرف أثناء الإجازة المرضیة
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 :43المادة 
كل اتفاق مخالف لأحكام ھذا الفصل بما یتعلق بمدة العمل والإجازات ھو باطل حكما وللأجراء أن یستفیدوا من 

 .الاتفاقات والأنظمة الأكثر فائدة لھم
 

 :44المادة 
یجب أن یكون الحد الأدنى من الأجر كافیا لیسد حاجات الأجیر الضروریة وحاجات عائلتھ على أن یؤخذ بعین 

 .الاعتبار نوع العمل ویجب أن لا یقل عن الحد الأدنى الرسمي
 

 :45المادة 
 .یقوم بتحدید الحد الأدنى لجان تمثل فیھا وزارة الاقتصاد الوطني وأرباب العمل والأجراء

 
 :46المادة 

 .یعاد النظر في تحدید الأجر الأدنى كلما دعت الظروف الاقتصادیة إلى ذلك
 

 :47المادة 
یجب أن تدفع الأجور إذا لم تكن عینا بالعملة الرسمیة بالرغم من كل نص مخالف وأن تدفع مرة في الشھر للمستخدمین 

 .ومرتین للعمال على الأقل
 

أما أجور العمل بالقطعة التي یقتضي لإنجازھا أكثر من خمسة عشر یوما فیحدد تاریخ دفعھا برضى الفریقین ولكنھ 
ینبغي أن یعطي العامل دفعات على الحساب كل خمسة عشر یوما وأن یسدد أجره خلال الخمسة عشر یوما التي تلي 

 .تسلیم الشغل
 

 .یجب أن یتم دفع الأجور في أیام العمل وفي محل الشغل
 

 :48المادة 
رواتب الأجراء عن السنة الأخیرة ھي من الدیون الممتازة وتصنف بعد دین الخزینة والمصارفات القضائیة والتأمینات 

 .ویطبق ھذا المبدأ في حالات الإفلاس أیضا. الجبریة
 

 :49المادة 
من  677المادة للأجیر الذي في حوزتھ شيء من صنعھ أن یمارس حق الحبس ضمن الشروط المنصوص علیھا في 

 .قانون الموجبات والعقود
 

إن الأشیاء المنقولة المسلمة إلى أجیر لصنعھا أو إصلاحھا أو تنظیفھا ولا تكون قد استرجعت خلال سنتین من تاریخ 
 1932سنة  1ت  20تاریخ  46بالمرسوم الاشتراعي رقم إنجازھا یمكن بیعھا ضمن الشروط والصیغ المحددة 

المختص برھن الأشیاء المنقولة وذلك لكي یحصل الأجیر على البدل المرتب لھ بذمة صاحب العمل عن الشيء المسلم 
 .إلیھ
 

 :50المادة 

 ):واستعیض عنھا بالنص الآتي 06/02/1975تاریخ  9640القانون المنفذ بالمرسوم رقم ألغیت بموجب (

 .یحق لكل من صاحب العمل والعامل أن یفسخ في كل حین عقد الاستخدام المعقود بینھما لمدة غیر معینة -أ
 

على أنھ في حال الإساءة أو التجاوز في استعمال ھذا الحق، یحق للفریق المتضرر أن یطالب بتعویض یقدر وفقا 
 :للأسس الآتیة

إذا كان الفسخ صادرا من قبل صاحب العمل یقدر التعویض على أساس نوع عمل العامل وسنھ، ومدة خدمتھ،  -
ووضعھ العائلي والصحي ومقدار الضرر، ومدى الإساءة في استعمال الحق، على أن لا ینقص التعویض الذي یحكم بھ 

عن بدل أجرة شھرین وأن لا یزید عن بدل أجرة إثني عشرة شھرا، وذلك بالإضافة لما قد یستحقھ العامل من 
 .تعویضات قانونیة نتیجة لفصلھ من الخدمة

 
وإذا كان الفسخ صادرا من قبل العامل لغیر الأسباب التي یجیزھا القانون وتبین أنھ سبب ضررا أو إحراجا لصاحب 
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العمل، یقدر تعویض العطل والضرر بما یعادل أجرة شھر حتى أربعة أشھر حسب مقتضى الحال وذلك بالإضافة إلى 
 .تعویض الإنذار المنصوص عنھ في الفقرة ج

 
على من یتذرع بأن الفسخ حصل نتیجة لإساءة استعمال الحق أو لتجاوزه، أن یقیم الدعوى بذلك أمام المجلس  -ب

 .التحكیمي خلال مھلة شھر من تاریخ إبلاغھ الفسخ، ولھ أن یثبت صحة ادعائھ بجمیع طرق الإثبات
 

 .وعلى المجلس التحكیمي أن یبت بالقضیة بمھلة لا تتجاوز الثلاثة أشھر
 
یجب على كل من صاحب العمل والعامل أن یعلم الآخر برغبتھ في فسخ العقد، قبل شھر واحد إذا كان قد مضى  -ج

على تنفیذ عقد الاستخدام مدة ثلاث سنوات فما دون، وقبل شھرین إذا كان قد مضى أكثر من ثلاث سنوات وأقل من 
ست سنوات وقبل ثلاثة أشھر إذا كان قد مضى أكثر من ست سنوات وأقل من اثنتي عشرة سنة وقبل أربعة أشھر إذا 

 .كان قد مضى إثنتا عشرة سنة فأكثر
 

ویجب أن یكون الإنذار خطیا، وأن یبلغ إلى صاحب العلاقة، ویحق لھذا الأخیر أن یطلب توضیح أسباب الفسخ إذا لم 
 .تكن واردة في نص الإنذار

 
یتعرض الطرف الذي یخالف أحكام الفقرة السابعة لدفع تعویض إلى الطرف الآخر یعادل بدل أجرة مدة الإنذار 

 .المفروضة علیھ قانونا
 

إذا تعاقد العامل مع صاحب عمل جدید بعد فسخھ العقد دون القیام بواجبات الإنذار، وكان صاحب العمل الجدید عالما 
 .بالأمر، فإن ھذا الأخیر یكون مسؤولا بالتكافل والتضامن عما یحكم بھ لصاحب العمل الأول

 
خلافا لأحكام ھذه الفقرة، إذا كان العامل معینا تحت التجربة، یحق لھ كما یحق لصاحب العمل، أن یفسخ عقد العمل 

 .دون أي إنذار أو تعویض خلال الأشھر الثلاثة التي تلي استخدامھ
 
 :یعتبر الصرف من قبیل الإساءة أو التجاوز في استعمال الحق إذا تم في الحالات التالیة -د
 .لسبب غیر مقبول أو لا یرتبط بأھلیة العامل أو تصرفھ داخل المؤسسة أو بحسن إدارة المؤسسة والعمل فیھا -1

 
لانتساب العامل أو عدم انتسابھ لنقابة مھنیة معینة أو لقیامھ بنشاط نقابي مشروع في حدود القوانین والأنظمة  -2

 .المرعیة الإجراء أو اتفاق عمل جماعي أو خاص
 
لتقدمھ للانتخابات أو لانتخابھ عضوا في مكتب نقابة أو لمھمة ممثل للعمال في المؤسسة وذلك طیلة مدة قیامھ بھذه  -3

 .المھمة
 
لتقدیمھ بحسن نیة شكوى إلى الدوائر المختصة تتعلق بتطبیق أحكام ھذا القانون والنصوص الصادرة بمقتضاه كما  -4

 .وإقامتھ دعوى على صاحب العمل تبعا لذلك
 
 .لممارستھ حریاتھ الشخصیة أو العامة ضمن نطاق القوانین المرعیة الإجراء -5

 
من قانون العمل، یتوقف  74المادة وباستثناء الحالات المنصوص عنھا في  -1-خلافا لأحكام البند الأول من الفقرة  -ھـ

صرف أعضاء مجالس النقابات المنتخبین وفقا للأصول، وطیلة مدة ولایتھم، على مراجعة المجلس التحكیمي 
 .المختص

 
وعلى صاحب العمل، في ھذه الحالة، أن یدلي بجمیع الأسباب التي حملتھ على الصرف ولھ أن یوقف العامل عن 

 .العمل فورا حتى صدور قرار المجلس التحكیمي بأساس القضیة
 

یقوم رئیس المجلس التحكیمي بعقد جلسة خاصة یدعو فیھا الطرفین للمصالحة، وذلك خلال خمسة أیام من تاریخ 
 .المراجعة

 
 .في حال فشل المصالحة ینظر المجلس التحكیمي بكامل ھیئتھ بأساس القضیة، ویبت بھا بمھلة لا تتجاوز الشھر
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 .فإذا وافق على الصرف یقضي بتصفیة حقوق العامل وفق القواعد المنصوص عنھا في قانون العمل
 

وإذا لم یوافق على الصرف یقضي بإلزام صاحب العمل أن یعید العامل إلى عملھ تحت طائلة تضمینھ، علاوة على ما 
یستحقھ العامل من تعویضات قانونیة، مبلغا إضافیا یتراوح بین ضعفي وثلاثة أضعاف البدل المنصوص عنھ في الفقرة 

 .من ھذه المادة -1-
 
یجوز لصاحب العمل إنھاء بعض أو كل عقود العمل الجاریة في المؤسسة إذا اقتضت قوة قاھرة أو ظروف  -و

 .اقتصادیة أو فنیة ھذا الإنھاء، كتقلیص حجم المؤسسة أو استبدال نظام إنتاج بآخر أو التوقف نھائیا عن العمل
 

وعلى صاحب العمل أن یبلغ وزارة العمل والشؤون الاجتماعیة رغبتھ في إنھاء تلك العقود قبل شھر من تنفیذه، وعلیھ 
أن یتشاور مع الوزارة لوضع برنامج نھائي لذلك الإنھاء تراعى معھ أقدمیة العمال في المؤسسة واختصاصھم 

 .وأعمارھم ووضعھم العائلي والاجتماعي وأخیرا الوسائل اللازمة لإعادة استخدامھم
 
یتمتع العمال المصروفون من الخدمة تطبیقا للفقرة السابقة، ولمدة سنة تبدأ من تاریخ تركھم العمل بحق أولویة  -ز
في العودة إلى العمل في المؤسسة التي صرفوا منھا إذا عاد العمل فیھا إلى طبیعتھ وأمكن استخدامھم في ) أفضلیة(

 .الأعمال المستحدثة فیھا

 
 :51المادة 

 .للأجیر خلال مدة الإنذار أن یتغیب ساعة من ساعات العمل في الیوم لیفتش عن عمل آخر
 

 :52المادة 

 ):2000/ 05/ 26تاریخ  207القانون رقم بموجب  كما نعدلت(

 :لا یوجھ الإنذار
 .إلى المرأة الحامل -1
 .إلى المرأة المجازة بداعي الولادة -2
 .إلى كل أجیر أثناء الإجازات العادیة أو خلال الإجازة المرضیة -3

 .على أن رب العمل یصبح بحل من ھذه الموانع إذا استخدم الأجیر في محل آخر خلال تلك المدة

 
 :53المادة 

إذا خالف رب العمل الأحكام المتعلقة بالإنذار یجب علیھ أن یدفع أجرة الأیام الداخلة في مدة الإنذار أو الأیام التي لا 
 .یجوز أن یوجھ الإنذار خلالھا

 
 :54المادة 

إلى أن یسن تشریع الضمان الاجتماعي على رب العمل للأجیر المصروف من الخدمة لأي سبب من الأسباب غیر 
تعویض صرف یعادل أجرة شھر عن كل سنة خدمة وأجرة نصف شھر إذا كانت مدة الخدمة  74المادة المذكورة في 
 .أقل من سنة

 
لا یجوز أن یتجاوز تعویض الصرف راتب عشرة أشھر أیا كان عدد سني الخدمة للأجراء الذین یشتغلون لدى 

 .من قانون التجارة 10المادة أصحاب المھن الحرة والحرف وصناعات المشغل والأشخاص المنصوص علیھم في 
 

 :55المادة 

 ):1987/ 05/ 02تاریخ  5القانون رقم كما تعدلت بموجب (

للأجیر البالغ من العمر ستین عاما أو لھ خمس وعشرون سنة خدمة في المحل عینھ أن یطلب صرفھ من الخدمة  -1
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كما وللأجیر نفسھ الحق في الاستمرار في العمل ولغایة بلوغھ سن الرابعة والستین . وأن یستفید من تعویض الصرف
مكتملة بحیث ینتھي حكما خضوعھ لأحكام قانون العمل وبالتالي لنظام تعویض الصرف من الخدمة ما لم یكن النظام 

 .الداخلي للمؤسسة التي یعمل فیھا أو عقد العمل الجماعي یسمحان لھ بالعمل إلى ما بعد سن الرابعة والستین

إذا طلب الأجیر أو المستخدم صرف تعویضھ عند بلوغھ الستین عاما أو بعد انقضاء خمس وعشرین سنة خدمة في  -2
المؤسسة عینھا، لا یحق لھ أي تعویض صرف جدید من صاحب العمل في حال استمراره في الخدمة حتى سن الرابعة 

 .والستین

 
 :56المادة 

یستحق التعویض المشار إلیھ في المواد السابقة إلى الأجراء كافة أیا كانت الفئة التي ینتمون إلیھا حتى ولو كانوا خارج 
 .الملاك، مؤقتین أو میاومین، بشرط أن یكونوا مرتبطین بالمشروع بخدمة مستمرة منذ سنة على الأقل

 
 .إن مدة مرور الزمن على الدعاوى المختصة بالتعویض ھي سنتان من تاریخ استحقاق التعویض

 
 :57المادة 

 ):02/08/1974تاریخ  8496القانون المنفذ بالمرسوم رقم كما تعدلت بموجب (

إن الأجر الذي یعتمد لحساب التعویضات المنصوص علیھا في المادة السابقة ھو الأجر الأخیر المدفوع قبل الصرف 
 .او العلم السابق بالصرف

 
الأجر الأساسي الذي یتقاضاه الأجیر على اساس الوقت مع الزیادات والتعویضات والعمولات التي : یقصد بالأجر

 .أضیفت إلى الأجر الأساسي
 

أما إذا حسب الأجر كلھ أو قسم منھ على أساس العمولة فیؤخذ بعین الاعتبار المبلغ المتوسط الذي تقاضاه فعلا الأجیر 
 .خلال الإثني عشر شھرا قبل الصرف

 
 :58المادة 

إن أجار الخدمة الحاصلة لمدة معینة بعقد أو بنوع العمل لا تخضع لأحكام ھذا الفصل المتعلقة بالعلم السابق وبتعویض 
الصرف والأجراء الذین استفادوا من عقود لمدة معینة جددت بعقد أو بالاستمرار على العمل بدون انقطاع خلال مدة 

سنتین على الأقل یصبح حكمھم بما یتعلق بتعویضات الصرف، كحكم الأجراء الذین یستفیدون من عقود لمدة غیر 
 .معینة

 
 :59المادة 

كل نص في عقد إجارة الخدمة وبصورة عامة كل اتفاق یعقد بین رب العمل والأجیر قبل العمل وخلال مدتھ یراد بھ 
إسقاط أحكام الفصل الرابع المتعلق بالأجور أو تخفیض المبلغ الذي یحق للأجیر بمقتضى ھذه الأحكام یكون باطلا 

 .حكما
 

أما النصوص الواردة في اتفاق خاص أو في نظام عام للعمال ویراد بھا إعطاء ھؤلاء شروطا أكثر فائدة لھم فیستفیدون 
 .منھا
 

یتمتع الأجراء الأجانب عند صرفھم من الخدمة بالحقوق التي یتمتع بھا العمال اللبنانیون على شرط المعاملة بالمثل 
 .ویترتب علیھم الحصول من وزارة الاقتصاد على إجازة العمل

 
ویستفید أیضا من تعویض الصرف العاملة أو المستخدمة التي تضطر إلى ترك الخدمة بسبب الزواج على شرط أن 

وأن یكون لھا في الخدمة أكثر من سنة ولا یترتب ھذا التعویض إلا بعد  13المادة تقدم الإنذار في المدة المعینة في 
 .التثبت من الزواج
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 :60المادة 
إذا طرأ تغییر في حالة رب العمل من الوجھة القانونیة بسبب إرث أو بیع أو إدغام أو ما إلى ذلك في شكل المؤسسة او 
تحویل إلى شركة فإن جمیع عقود العمل التي تكون جاریة یوم حدوث التغییر تبقى قائمة بین رب العمل الجدید وأجراء 

 .المؤسسة
 

 :61المادة 
المتعلق بالمؤسسات الخطرة والمضرة  1936تموز سنة  22تاریخ  21المرسوم الاشتراعي رقم مع الاحتفاظ بأحكام 

المادة بالصحة أو المزعجة، وبأحكام المراسیم والقرارات المتخذة تنفیذا للمرسوم الاشتراعي الآنف الذكر وبأحكام 
من ھذا القانون نظیفة دائما  8المادة  یجب أن تكون المؤسسات المنصوص علیھا في من قانون الموجبات والعقود 647

 .ومستوفیة لشروط الصحة والراحة الضروریتین للأجراء
 

أما الآلات والقطع المیكانیكیة وأجھزة الانتقال . ویجب أن تكون المؤسسة مھیأة على وجھ یضمن سلامة الأجراء
 .والأدوات والعدد فیجب أن تراعى في تركیبھا وحفظھا أفضل شروط ممكنة للسلامة

 
 :62المادة 

 :تحدد بمراسیم تتخذ في مجلس الوزراء بعد أخذ رأي وزارة العمل
التدابیر العامة للحمایة والوقایة الصحیة التي تطبق على جمیع المؤسسات الخاضعة لھا، ولا سیما في ما یتعلق  -1

بتدابیر السلامة والإنارة والتھوئة وتجدید الھواء والمیاه الصالحة للشرب والمراحیض وإخراج الغبار والدخان ومنامة 
 .الأجراء والاحتیاطات المتخذة ضد الحرائق

 
 .التعلیمات الخاصة المتعلقة إما ببعض الحرف وإما ببعض أنواع العمل وذلك حسب الضرورات -2

 
 :63المادة 

 یجب على المفتشین أن ینذروا رؤساء المؤسسات بوجوب المادة السابقةبما یتعلق بتطبیق المراسیم المشار إلیھا في 
 .تقیدھم بتلك التعلیمات قبل أن ینظموا محضرا بحقھم

 
 :64المادة 

ینظم ھذا الإنذار خطیا ویدون في سجل أعد لھذه الغایة ویؤرخ ویوقع وتعین فیھ المخالفات الملموسة ومھلة لإزالة تلك 
 .المخالفات

 
 :65المادة 

یحظر على كل رئیس مؤسسة أو مدیر أو متولي الإدارة أو رئیس ورشة وبصورة عامة على كل شخص لھ سلطة على 
العمال والمستخدمین أن یسمح بإدخال أو توزیع المشروبات الكحولیة كافة في المؤسسات المنصوص عنھا في المادة 

الثامنة من ھذا القانون بقصد استھلاكھا من قبل الأجراء في محل العمل ویحظر على كل رئیس مؤسسة أو مدیر أو 
متولي الإدارة أو رئیس ورشة وبصورة عامة على كل شخص لھ سلطة على العمال والمستخدمین أن یسمح بدخول 

 . من ھذا القانون أو بإقامتھم فیھاالمادة الثامنةأشخاص في حالة السكر إلى المؤسسات المشار إلیھا في 
 

 :66المادة 
 .على كل رب عمل یستخدم خمسة عشر أجیرا فأكثر أن یضع نظاما للأجراء ولتنظیم العمل في مؤسستھ

 
 .یجب أن یقترن ھذا النظام بمصادقة وزیر الاقتصاد الوطني

 
 :67المادة 

 على جدول بالغرامات التي تطبق على المستخدمین والعمال المادة السابقةیمكن أن یشتمل النظام المنصوص علیھ في 
وإذا لم یشتمل النظام على مثل ھذا الجدول أو لم یكن ثمة من نظام فینظم . عند ارتكابھم خطأ أو إھمالا أثناء العمل

 .الجدول بقرار من وزیر الاقتصاد الوطني
 

 .تراعى في تنظیم الجدول الأمور المبینة في المواد التالیة
 

 :68المادة 
إذا ارتكب الأجیر أثناء العمل خطأ جدیا أو إھمالا فاضحا أو خالف الأنظمة الداخلیة للمؤسسة حق لرب العمل أن ینزل 
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 .بھ على سبیل العقاب غرامة لا یجوز أن تتعدى حسم الأجر ثلاثة أیام عن الفعل الواحد
 

 .لا تطبق الغرامة بعد انقضاء خمسة عشر یوما على التثبت من الخطأ أو الإھمال أو المخالفة
 

 :69المادة 
إذا حصل من جراء الخطأ أو الإھمال أو مخالفة الأنظمة ضرر مادي لرب العمل حق لھ أن یستوفي قیمة ھذا الضرر 

 .من أجر العامل أو المستخدم
 

 :70المادة 
 .في جمیع الأحوال لا یجوز أن یجاوز المبلغ المحسوم أجر خمسة أیام في الشھر الواحد

 
 :71المادة 

إن الغرامات المفروضة على سبیل العقاب یجب أن تخصص بتمامھا بالأعمال التعاونیة دون سواھا المنشأة لمصلحة 
 .الأجراء وفقا للقواعد العامة التي تحدد بقرار من وزیر الاقتصاد الوطني

 
 :72المادة 

وحالما یخلى سبیلھ یعاد إلى العمل الذي كان یمارسھ . إذا أوقف الأجیر من قبل القضاء فیعتبر موقوفا عن العمل حكما
 .أو إلى عمل مماثل

 
 :73المادة 

تدون العقوبات المفروضة على الأجراء في سجل خاص یذكر فیھ إسم الأجیر ونوع مخالفتھ وتاریخھا ومقدار العقوبة 
 .وكیفیة تنفیذھا

 
ولمفتشي العمل أن یطلعوا في كل حین على ھذا السجل وأن یطلبوا بشأن العقوبات المفروضة جمیع الإیضاحات 

 .اللازمة
 

 :74المادة 
 :لرب العمل أن یفسخ العقد دون ما تعویض أو علم سابق في الحالات التالیة

 .إذا انتحل الأجیر جنسیة كاذبة -1
 
 .إذا استخدم الأجیر على سبیل التجربة ولم یرض رب العمل خلال ثلاثة أشھر من استخدامھ -2

 
على أنھ . إذا ثبت أن الأجیر ارتكب عملا أو إھمالا مقصودا یرمي إلى إلحاق الضرر بمصالح رب العمل المادیة -3

یجب على رب العمل للتذرع بھذا السبب أن یعلم خطیا بھذه المخالفة مصلحة الشؤون الاجتماعیة خلال ثلاثة أیام من 
 .التثبت منھا

 
إذا أقدم الأجیر بالرغم من التنبیھات الخطیة التي توجھ إلیھ على ارتكاب مخالفة ھامة للنظام الداخلي ثلاث مرات  - 4

 .في السنة الواحدة
 
 .إذا تغیب الأجیر بدون عذر شرعي أكثر من خمسة عشر یوما في السنة الواحدة أو أكثر من سبعة أیام متوالیة - 5

 
 .یجب أن یبین الأجیر لرب العمل أسباب الغیاب خلال أربع وعشرین ساعة من رجوعھ

 
 .وعلى رب العمل في كل مرة أن یبلغ الأجیر خطیا عن عدد الأیام التي تحسب علیھ أنھ تغیب فیھا بدون عذر شرعي

 
إذا حكم على الأجیر بالحبس سنة فأكثر لارتكابھ جنایة أو إذا ارتكب جنحة في محل العمل وأثناء القیام بھ وإذا  - 6

 .من قانون العقوبات 344المادة حكم على الأجیر لأجل الأفعال المنصوص والمعاقب علیھا في 
 
 .إذا اعتدى الأجیر على رب العمل أو متولي الإدارة المسؤول في محل العمل - 7

 
 :75المادة 
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 :یحق للأجیر أن یترك عملھ قبل انتھاء مدة العقد ودون ما علم سابق في الحالات التالیة
إذا أقدم رب العمل أو ممثلھ على خدعة في شروط العمل عند إجراء العقد على أنھ لا یحق للأجیر التذرع بھذا الحق  -1

 .بعد انقضاء ثلاثین یوما على دخولھ في الخدمة
 
 .إذا لم یقم رب العمل بموجباتھ نحو الأجیر وفقا لأحكام ھذا القانون -2

 
 .إذا ارتكب رب العمل أو ممثلھ جرما مخلا بالآداب في شخص الأجیر أو عضوا من أعضاء عائلتھ -3

 
 .إذا أقدم رب العمل أو ممثلھ على ارتكاب أعمال عنف في شخص الأجیر -4

 
 :76المادة 

 یدفع لھ تعویضات الصرف المنصوص علیھا في ھذا المادة السابقةإذا ترك الأجیر عملھ لأحد الأسباب المبینة في 
 .القانون

 
 :77المادة 

 ):واستعیض عنھا بالنص الآتي 21/10/1980تاریخ  3572القانون المنفذ بالمرسوم رقم ألغیت بموجب (

 من ھذا القانون مجلس عمل تحكیمي المادة الأولىینشأ في مركز كل محافظة للنظر بالنزاعات المشار إلیھا في )1(
 :واحد أو أكثر یؤلف على الوجھ التالي

 قاض من الدرجة الحادیة عشرة وما فوق رئیسا -
 یعین بمرسوم بناء على اقتراح وزیر العدل وموافقة مجلس القضاء الأعلى

 
 ممثل عن أرباب العمل وممثل عن الأجراء عضوین -

 .یعینان بمرسوم بناء على اقتراح وزیر العمل والشؤون الاجتماعیة
 

یعین أیضا عضوان ملازمان واحد عن أرباب العمل وآخر عن الأجراء لیقوم كل منھما مقام الممثل الأصیل عند غیابھ 
 .أو تعذر حضوره وذلك بمرسوم بناء على اقتراح وزیر العمل والشؤون الاجتماعیة

 
یعین لدى المجلس مفوض حكومة یؤخذ من بین موظفي الفئة الثالثة في الإدارات العامة على أن یكون حائزا على 

 .شھادة الإجازة في الحقوق
 

ویجري تعیین . تحدد مھام وصلاحیات مفوض الحكومة بمرسوم بناء على اقتراح وزیر العمل والشؤون الاجتماعیة
 .مفوض الحكومة بالطریقة ذاتھا

 
 :78المادة 

 :یشترط في ممثلي أرباب العمل والأجراء الأصلیین والملازمین)1(
 .أن یكونوا لبنانیین -1
 .أن یكونوا أتموا الواحدة والعشرین من العمر -2
 .أن یكونوا غیر محكوم علیھم لجنایة أو لجریمة شائنة -3
 .أن یكونوا قد مارسوا مھنتھم مدة خمس سنوات على الأقل -4

 
 :79المادة 

 : یختص المجلس التحكیمي)1(
 .بالنظر في الخلافات الناشئة عن تحدید الحد الأدنى للأجور -1

 
 4الصادر في  25المرسوم الاشتراعي رقم بالنظر في الخلافات الناشئة عن طوارئ العمل المنصوص علیھا في  -2

 .1943آیار سنة 
 
بالنظر في الخلافات الناشئة عن الصرف من الخدمة وترك العمل، وفرض الغرامات وبصورة عامة في جمیع  -3
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 .الخلافات الناشئة بین أرباب العمل والأجراء عن تطبیق أحكام ھذا القانون
 

 :80المادة 
 .ینظر المجلس التحكیمي في القضایا المرفوعة إلیھ بالطریقة المستعجلة)1(

 
 .تعفى ھذه القضایا من الرسوم القضائیة دون النفقات فھذه تبقى على عاتق الفریق الخاسر

 
 :81المادة 

 ):1980/ 10/ 21تاریخ  3572المرسوم رقم بموجب  كما تعدلت ضمنا(

إن الأحكام الصادرة عن مجالس العمل التحكیمیة لا تقبل من طرق المراجعة سوى الاعتراض واعتراض الغیر 
 مع مراعاة قانون التنظیم القضائي وفي قانون أصول المحاكمات المدنیةوالتمییز وفقا للأصول المنصوص علیھا في 

 .المواد التالیةالأحكام الخاصة الواردة في 

 
 :82المادة 

 .)1(یتقاضى أعضاء المجلس التحكیمي تعویضا یحدد بمرسوم
 

 :83المادة 
في كل فئة من فئات المھن یحق لأرباب العمل وللأجراء أن یؤلف كل منھم نقابة خاصة یكون لھا الشخصیة المعنویة 

 .وحق التقاضي
 

 :84المادة 
تنحصر غایة النقابة في الأمور التي من شأنھا حمایة المھنة وتشجیعھا ورفع مستواھا والدفاع عن مصالحھا والعمل 

 .على تقدمھا من جمیع الوجوه الاقتصادیة والصناعیة والتجاریة
 

 .ویحظر على النقابات الاشتغال بالسیاسة والاشتراك في اجتماعات وتظاھرات لھا صبغة سیاسیة
 

 :85المادة 
لا یجوز لنقابة واحدة أن تجمع أشخاصا ینتسبون لمھن مختلفة بل یجب أن یكون جمیع أعضائھا ممن یمارسون مھنة 

 .واحدة أو مھنا متشابھة
 

أما الحدود بین المھن والحرف المتشابھة وجداول المھن المرخص لأصحابھا بأن یؤلفوا نقابات فیما بینھم فیعینھا وزیر 
 .الاقتصاد الوطني بقرار یتخذه بناء على اقتراح مصلحة الشؤون الاجتماعیة

 
 :86المادة 

 .لا تنشأ نقابة لأرباب العمل أو للأجراء إلا بعد الترخیص من وزیر الاقتصاد الوطني
 

 :87المادة 
مصلحة الشؤون الاجتماعیة وھذه الوزارة تستطلع رأي وزارة  -یقدم طلب الترخیص إلى وزارة الاقتصاد الوطني 

 .الداخلیة بشأنھ وتتخذ بعد ذلك قرارھا بالرفض أو بالقبول
 

 .لا تعتبر النقابة شرعیة إلا بعد نشر القرار في الجریدة الرسمیة
 

 :88المادة 
یجب أن یقدم طلب الترخیص على ثلاث نسخ وأن یرفق بثلاث نسخ عن النظام الداخلي وبورقة السجل العدلي 

 .للأعضاء المؤسسین
 

والثانیة تبقى لدى وزارة الداخلیة . تلصق أوراق التمغة على النسخة الأولى التي تعاد للمستدعین مع قرار التصدیق
 .والثالثة لدى مصلحة الشؤون الاجتماعیة

JHI HADDAD



 
 :89المادة 

على كل نقابة أن تضع نظاما داخلیا مصدقا علیھ من الھیئة العامة بأكثریة ثلثي أعضائھا ولا یكون نافذا إلا بعد 
 .المصادقة علیھ من وزارة الاقتصاد الوطني

 
 :90المادة 

 .كل من رب العمل والأجیر حر في أن ینتسب إلى النقابة أو لا ینتسب
 

 :91المادة 
 :یشترط في من یرید الانتساب إلى النقابة

 .أن یكون من الجنسیة اللبنانیة متمتعا بحقوقھ المدنیة -1
 .أن یمارس المھنة وقت الطلب -2
 .أن یكون قد أتم الثامنة عشرة من العمر -3
 .أن لا یكون محكوما علیھ لجنایة أو لجریمة شائنة -4

 
 :92المادة 

 وكان المادة السابقةمن  4و 3و 2یجوز للأجانب أن ینتسبوا إلى النقابة إذا توفرت فیھم الشروط المبینة في الفقرات 
 .مصرحا لھم بالعمل في لبنان

 
على أنھ لا یحق للأعضاء الأجانب أن ینتخبوا أو ینتخبوا وإنما یحق لھم أن ینتدبوا أحدھم لكي یمثلھم ویدافع عنھم لدى 

 .مجلس النقابة
 

 :93المادة 
یقدم طلب الانتساب إلى مجلس النقابة مرفقا بتذكرة الجنسیة وشھادة عمل مصدقا علیھا من مصلحة الشؤون الاجتماعیة 

 .تشیر إلى أن الطالب یحترف مھنة النقابة
 

 .على أن مجلس النقابة أن یتخذ قراراه بقبول الطلب أو رفضھ بواسطة الاقتراع السري في مدة خمسة عشر یوما
 

 :94المادة 
 .یحق للطالب أن یعترض على قرار الرفض إلى مصلحة الشؤون الاجتماعیة فتتخذ بشأنھ القرار اللازم

 
 :95المادة 

لمجلس النقابة أن یفصل كل عضو یرتكب أعمالا تخالف غایة النقابة مخالفة خطیرة أو یخل بنظامھا الداخلي أو یمتنع 
 .عن دفع الاشتراك

 
 :96المادة 

للعضو الذي یفصل من النقابة لأسباب یراھا غیر قانونیة أن یعترض على قرار الفصل إلى مصلحة الشؤون 
 .الاجتماعیة فتتخذ بشأنھ القرار اللازم

 
 :97المادة 

 .لكل عضو أن یستقیل من النقابة بكتاب یرفعھ للرئیس بشرط أن لا یكون مدیونا لصندوق النقابة
 

 :98المادة 
یحدد بدل الاشتراك في النظام الداخلي ولا یمكن تعدیل ھذا البدل إلا بموافقة ثلثي أعضاء المجلس ومصادقة الھیئة 

 .العامة ووزارة الاقتصاد الوطني
 

 :99المادة 
یدیر شؤون النقابة مجلس مؤلف من أربعة على الأقل واثني عشر على الأكثر ویجب أن یحدد في النظام الداخلي عدد 

 .الأعضاء بین ھذین الحدین
 

 :100المادة 

JHI HADDAD



 ):1971/ 06/ 15تاریخ  41القانون رقم كما تعدلت بموجب (

ینتخب أعضاء المجلس لمدة أربع سنوات بالاقتراع السري، ویخرج نصفھم بالقرعة بعد السنتین الأولیین، وینتخب 
 )1(.بدلا عنھم، ویجوز إعادة انتخاب الأعضاء الذین انتھت مدتھم

 
 :101المادة 

رئیس المجلس ھو رئیس . ینتخب أعضاء المجلس من بینھم في أول اجتماع یعقدونھ رئیسا وأمینا للسر وأمینا للصندوق
 .النقابة

 
 :102المادة 

 .تحدد في النظام الداخلي صلاحیات المجلس والرئیس وأمیني السر والصندوق وواجبات كل منھم
 

 :103المادة 
لا یجوز للمجلس أن یعقد قرضا ما أو أن یقبل ھبات تزید على ألف لیرة لبنانیة إلا بموافقة الھیئة العامة ومصادقة 

 .وزیر الاقتصاد الوطني
 

 :104المادة 
تتخذ النقابة سجلا تقید فیھ أسماء أفرادھا وعمرھم وإسم بلدتھم ومحلتھم ومكان عملھم وسجلا آخر تبین فیھ الواردات 

 .والمصاریف
 

 :105المادة 
إذا أخل مجلس النقابة بالواجبات المفروضة علیھ أو أتى عملا لا یدخل في اختصاصھ حق للحكومة أن تحل ھذا 

المجلس على أن یجري انتخاب المجلس الجدید في مدة ثلاثة أشھر من تاریخ الحل وإذا قام بھذه الأمور أحد أفراد 
 .المجلس فللحكومة أن تطلب استبدالھ وأن تلاحقھ أمام القضاء عند الاقتضاء

 
 :106المادة 

للنقابات أن تتحد لتنظیم العلاقات بینھا تحت إسم اتحاد النقابات على أن یرخص لھا من وزارة الاقتصاد الوطني 
 .وتخضع للشروط المفروضة لتأسیس النقابات

 
 :107المادة 

 ).واستعیض عنھا بالأحكام الواردة فیھ 1962/ 09/ 17القانون تاریخ ألغیت بموجب (
 

 :108المادة 
 ).واستعیض عنھا بالأحكام الواردة فیھ 1962/ 09/ 17القانون تاریخ ألغیت بموجب (

 
 :109المادة 

تعین في الحكم المھلة التي یجب أن تنفذ خلالھا أعمال السلامة والوقایة الصحیة وإذا لم تنفذ ھذه الأعمال ضمن المھلة 
 .المعینة فللمحكمة أن تقضي بإقفال المؤسسة

 
 :110المادة 

 ):1971/ 06/ 14تاریخ  39القانون رقم كما تعدلت بموجب (

على البلدیات في مركز كل محافظة أن تنشئ مكتبا للاستخدام یعمل تحت إدارة رئیس البلدیة وإشراف وزارة الاقتصاد 
 .الوطني مصلحة الشؤون الاجتماعیة

 
 .ویجوز أن تنشأ مكاتب الاستخدام في بلدیات أخرى بقرار من وزیر الاقتصاد الوطني

 
تخضع مكاتب الاستخدام الخاصة حتى المجانیة منھا لترخیص من وزیر العمل والشؤون الاجتماعیة وعلى المكاتب  -

 .المنشأة قبل صدور ھذا القانون أن تتقدم خلال ثلاثة أشھر بطلب الترخیص المذكور
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یحق لوزیر العمل والشؤون الاجتماعیة إلغاء الترخیص المذكور في حال عدم تقید صاحب مكتب الاستخدام بالھدف  -

 .الذي أنشئ المكتب من أجلھ أو إلحاقھ الضرر بمصلحة أصحاب العلاقة أو المصلحة العامة
 
 :یشترط للموافقة على طلب الترخیص -
 .إذا كان طالب الترخیص شخصا طبیعیا -1
 .أن یكون قد أتم الحادیة والعشرین من العمر -أ

 
 .أن یكون متمتعا بالحقوق المدنیة وغیر محكوم بجنایة أو جنحة شائنة أو جریمة من جرائم المخدرات -ب
 
 .إذا كان الشخص معنویا -2
 .أن یكون منشأ وفقا للقوانین المرعیة الإجراء -أ

 
 .أن تجیز لھ أنظمتھ ممارسة ھذا العمل -ب
 
 )1(.تحدد بقرار یصدر عن وزیر العمل والشؤون الاجتماعیة شروط إنشاء مكاتب الاستخدام الخاصة -3

 
 :111المادة 

 :مكاتب الاستخدام تختص
بقبول طلبات الاستخدام وطلبات الید العاملة في كل مھنة من مھن النقابات المنصوص علیھا في ھذا القانون  -1

 .وتصنیفھا وتنسیقھا وتسجیلھا في سجل خاص بتاریخ ورودھا
 
 .بتسھیل إیجاد عمل للعاطلین وبذل المساعي لھذه الغایة -2

 
بتوجیھ العمال العاطلین حسب حاجات البلاد الاقتصادیة وحسب أحوالھم الخاصة وبطلبات الید العاملة وتسھیل  -3

 .انتقالھم من مھنة إلى مھنة ومن منطقة إلى منطقة
 
تنظیم إحصاءات عن عدد العمال العاطلین في كل منطقة وفي كل مھنة في الأوقات التي تعینھا وزارة الاقتصاد  -4

 .الوطني
 

 :112المادة 
تشمل أحكام ھذا القانون العقود الجاري العمل بموجبھا بتاریخ نشره وتطبق أحكامھ في خلال ثلاثة أشھر من تاریخ 

 . من ھذا القانونوما یلیھا 83المواد نشره على جمیع الھیئات النقابیة المنصوص علیھا في 
 

 .إن الدعاوى قید النظر لدى المحاكم العادیة تبت فیھا المحاكم الواضعة یدھا علیھا
 

 :113المادة 
 .تنظم بمراسیم تتخذ في مجلس الوزراء طرق تطبیق أحكام القانون

 
 :114المادة 

 .ألغیت جمیع القوانین والأنظمة المخالفة لأحكام ھذا القانون والتي لا تتفق مع مضمونھ
 

 1946ایلول سنة  23بیروت في             
 بشارة خلیل الخوري: الإمضاء            

 
 صدر عن رئیس الجمھوریة    
 رئیس مجلس الوزراء    
 وزیر الاقتصاد الوطني    
 سعدي المنلا: الإمضاء    
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